
ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
.186-153ص           2022السنة  02: العدد 06: المجلد 

 

153 

 

  2022/12/08 :القبول تاریخ 2022/06/25: رسالالإ تاریخ

 البرلمانیة الانتخابات على الاستثنائیة الظروف أثر

The impact of exceptional circumstances on the 

parliamentary elections 

  1*العكیلي مجید علي
  dralimajeed82@gmail.com ، )العراق( المستنصریة الجامعة 1

  

  : الملخص

تحدد الانتخابات البرلمانیة ممثلین للشـعب داخـل المجلـس النیـابي، ومـن ثـم تنبثـق مـن هـذا 

المجلس جمیع السلطات في الدولة لتحقیق إرادة الشعب لمدة معینة ومحددة زمنیاً، لتمكـین 

الشــعب مــن مراقبــة نوابــه فــي أدائهــم، فإمّــا ینتخــبهم مــرّة أُخــرى أو لا ینتخــبهم، بعــد انتهــاء 

تــي حــددها الدســتور أو القــانون أو لأســباب أُخــرى مثــل حــل البرلمــان قبــل انتهــاء مــدتهم ال

لكـــن هـــذه الانتخابـــات البرلمانیـــة قـــد تتعطـــل بســـبب ظـــروفٍ اســـتثنائیة ولا . مدتـــه الدســـتوریة

  .تُجرى في الموعد المحدد، بل تُمَدَّد إلى موعدٍ آخر

لانتخابیــــــة، التشــــــریعات الانتخابــــــات، الظــــــروف الاســــــتثنائیة، المــــــدد ا: كلمــــــات مفتاحیــــــة

  .الاستثنائیة

Abstract: 

Parliamentary elections determine representatives of the people 
within the Representative Council, and then all authorities in the 
state emanate from this Council to achieve the will of the people for 
a specific and time-limited period, to enable the people to monitor 
their representatives in their performance. The law or for other 
reasons such as dissolving Parliament before the end of its 
constitutional term. However, these parliamentary elections may be 
disrupted due to exceptional circumstances and will not be held on 
the specified date, but rather be extended to another date. 
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 Introductionمقدمة 

لا شــكَّ أنّ النظــام الــدیمقراطي یقــوم علــى الانتخابــات التــي عــن طریقهــا یختــار الشــعب     

ــین عنــه فــي مجلــس النــواب، حتــى یُعبّــر عــن إرادتــه والــدفاع عــن حقوقــه تُحــدَّد هــذه . ممثل

المــدد الانتخابــات بمــدة معینــة تبــدأ مــن خلالهــا الــدورة الانتخابیــة وتنتهــي بمــدة معینــة، هــذه 

غالبـاً مـا تــنص علیهـا الدسـاتیر فــي صُـلب الوثیقــة الدسـتوریة أو تـُنَظَّم بقــانون خـاص یُحــدِّد 

لكن هذه المدد الدستوریة أو القانونیة الخاصة في الانتخابات غالباً ما تتعرض . هذه المدد

و إلى تعطیل أو إیقاف بسبب الظروف الاستثنائیة التي تُهدد كیان الدولة بسبب الحـروب أ

  .الوباء أو غیرها من الظروف

  Research importanceأهمیة البحث 

تتسم الانتخابـات بأهمیـة كبیـرة فـي النظـام السیاسـي، لأنهـا تُحـدد مـدة ممثلـي الشـعب داخـل 

قبـة البرلمـان الـذي تنبثـق منــه جمیـع السـلطات فـي الدولــة لتحقیـق إرادة الشـعب لمـدة معینــة 

  . ومحددة زمنیاً 

   Problematic of researchإشكالیة البحث 

هل عالجت الدساتیر والقوانین في حـال تعـرُّض : تتجلى إشكالیة البحث في التساؤل التالي

الدولة لظرف استثنائي، وعدم إجراء انتخابات برلمانیة بموعدها المحـدد دسـتوریاً أو قانونیـاً 

  .ةبسبب هذه الظروف، أم جاءت خالیةً من المعالجة لهذه الظروف الاستثنائی

  Research planخطة البحث 

سیتم تقسیم البحث على مقدمة وثلاثة مباحث، سنتناول في الأول تعریـف نظریـة الظـروف 

الاســـتثنائیة وبیـــان شـــروطها وتمییزهـــا عـــن المفـــاهیم الأُخـــرى، والثـــاني ســـیتناول تحدیـــد مـــدة 
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دد الدســتوریة الانتخابــات، أمّــا الثالــث فســیكون حــول التشــریعات الاســتثنائیة وأثرهــا علــى المــ

لنا إلیها   .للانتخابات، ثم نُنهي بحثنا بخاتمةٍ نُبیِّن فیها أهم النتائج والمقترحات التي توصَّ

 

ـــان شـــروطها وتمییزهـــا عـــن : المبحـــث الأول ـــة الظـــروف الاســـتثنائیة وبی ـــف نظری تعری

  المفاهیم الأُخرى

Defining the theory of exceptional circumstances, clarifying its 

conditions, and distinguishing it from other concepts 

  :سیتم تقسیم هذا المبحث على ثلاث مطالب وعلى النحو الآتي

  تعریف الظروف الاستثنائیة: المطلب الأول

Definition of exceptional circumstances 

لة وأنظمتهـا ولا تفترض نظریة الظروف الاستثنائیة، قیام خطرٍ جسیم وحال یهدد كیان الدو 

تستطیع الدولة مواجهة هذا الخطر بالوسائل العادیة التي وضعت للظروف العادیة، بحیث 

تجد الدولة نفسها مضـطرةً إلـى اللجـوء إلـى وسـائل اسـتثنائیة ومخالِفـة للقواعـد القانونیـة مـن 

  .)1(أجل مواجهة الخطر الذي یهدد كیانها

مفاجئة تحمـل بـین طیاتهـا أخطـار جسـیمة : ((نَّهالذلك تُعرف نظریة الظروف الاستثنائیة بأ

الأمــن  –حالــة ومؤكــدة اســتثنائیة وغیــر مألوفــة وشــاذة تهــدد النظــام العــام بمدلولاتــه الــثلاث 

أو تهـــدد أحـــد عناصـــره فحســـب، أو تهـــدد  –والصـــحة العامـــة  –الســـكینة العامـــة  –العـــام 

تكــــون هــــذه المصــــالح  المصــــلحة العامــــة، أو تهــــدد ســــیر المرافــــق العامــــة، أو یســــتوي أن

                                                           

یســري محمــد العصــار، نظریــة الضــرورة فــي القــانون الدســتوري والتشــریع الحكــومي . د) 1(

  .8، ص1995في فترات إیقاف الحیاة النیابیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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مقصودة في ذاتها أو یكون المقصود هو الأوضاع الشاذة التي یترتب على تمدیدها خطـر 

تلـــك الحالـــة مـــن : ((وتعـــرف أیضـــاً بأنَّهـــا ).2())جســـیم حقیقـــي ومؤكـــد وفعلـــي وغیـــر محتمـــل

الخطــر الجســیم الحــال الــذي یتعــذر تــداركها بالوســائل العادیــة ممــا یــدفع الســلطات القائمــة 

حالـة الضـرورة أن تلجـأ إلـى الوسـائل القانونیـة الاسـتثنائیة لـدفع هـذا الخطـر ومواجهـة على 

توجد كلما وجدت الدولة في وضع لا تستطیع فیه : ((ویعرفها آخرون بأنَّها). 3))(الأزمات

أن تواجــه أخطــار معینــة ســواء كــان مصــدرها داخلیــاً أو خارجیــاً إلا بالتضــحیة بالاعتبــارات 

). 4))(تجاوزهـا فـي الأوضـاع العادیـة -أو یفترض أنه لا یمكن –لا یمكن الدستوریة التي 

فهــذه الظــروف الاســتثنائیة تبُــیح صــلاحیات مطلقــة للقــائمین علیهــا تــؤدي إلــى تعطیــل كــل 

المــدد الدســتوریة أو القانونیــة وخاصـــة المتعلقــة بالانتخابــات ولا تتقیـــد بهــا، وبالتــالي یـــؤدي 

ـــى انتهـــاك الحقـــوق والحریـــا ت ومنهـــا حـــق المـــواطن فـــي الانتخـــاب بذریعـــة الظـــرف ذلـــك إل

الاســـتثنائي؛ فـــي ســـبیل تحقیـــق الصـــالح العـــام، فالجهـــات المعنیـــة فـــي الدولـــة وهـــي تطبـــق 

القواعد الاستثنائیة لدرء أخطار الظروف الاستثنائیة قد ینـتج مـن ممارسـتها لمهامهـا بعـض 

التـزام السـلطات العامـة بتحقیـق لـذلك لا بُـدَّ مـن . الأخطار في التطبیـق أو الإضـرار بـالغیر

قــدرٍ مــن الثبــات النســبي للعلاقــات القانونیــة أو حــدٍّ أدنــى مــن الاســتقرار للمراكــز القانونیــة 

المختلفــة؛ بهـــدف إشــاعة الأمـــن والطمأنینـــة بــین أطـــراف العلاقـــات القانونیــة تحقیقـــاً للأمـــن 

النــواب وانتهائهــا یُعــد القــانوني الانتخــابي، كــون القــانون الانتخــابي الــذي یحــدد مــدة مجلــس 

الوسیلة القانونیة التي تترجم محددات المشاركة السیاسیة باعتبارهـا إطـار التغییـر السیاسـي 

                                                           

ثروت عبدالهادي خالد الجوهري، مدى ضرورة السـلطات الاسـتثنائیة فـي جمهوریـة . د) 2(

  .48، ص2005، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر والرقابة علیها

حســــن ضــــیاء الخلخــــالي، نظریــــة الضــــرورة كاســــتثناء علــــى مبــــدأ ســــمو الدســــتور، . د) 3(

  .39مؤسسة النبراس للطباعة والنشر، النجف الأشرف، دون سنة نشر، ص

یحیى الجمل، نظریة الضرورة فـي القـانون الدسـتوري وبعـض تطبیقاتهـا المعاصـرة، . د) 4(

  .20، ص2005دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،4ط
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والقبـول بغیـر ذلـك یـؤدي إلـى  ،)5(والشعبي في تسییر الشأن العـام مـن قبـل أفـراد المجتمـع

عني قیام حالـة مـن انعدام الأمن القانوني، ویفقد المواطن الثقة في الدولة، لكن مع هذا لا ی

حـــالات الظـــروف الاســـتثنائیة أن تطلـــق الإجـــراءات الاســـتثنائیة بغیـــر حـــدٍّ ولا حـــدود، فـــإنَّ 

، حیـــــث یكـــــون الهـــــدف مـــــن الإجـــــراءات )الضـــــرورة تقـــــدر بقـــــدرها(الحـــــدود تكـــــون لقاعـــــدة 

الاســــتثنائیة نفــــس الهــــدف الــــذي تحققــــه المشــــروعیة فــــي الظــــروف العادیــــة بتحقیــــق ســــیادة 

القـــــانون
ا مـــــن جهـــــة، ومـــــن جهـــــةٍ أُخـــــرى احتـــــرام المـــــدد الدســـــتوریة أو القانونیـــــة هـــــذ، )6(

للانتخابات، كون هذه المدد تجعل من الانتخاب مصدر شرعیة السلطة، وأیضاً یساهم في 

خلق حیویة سیاسیة متحددة في نفوس المـواطنین والمنتخبـین مـن شـأن ذلـك أن یخلـق لـدى 

السیاســـي فـــي ظـــل مجتمـــع یحتـــرم الحقـــوق  الطبقـــة الناخبـــة الشـــعور بالانتمـــاء الاجتمـــاعي

ومسألة التداول الحقیقي للسلطة وفقاً لأُسس دیمقراطیـة وقـیم حضـاریة واجتماعیـة  السیاسیة

متمیزة
)7(.  

  

                                                           

دراســة : ســماعین لعبــادي، إصــلاحات القــانون الانتخــابي بــین الضــرورات والآلیــات. د) 5(

ــــة الجزائریــــة، بحــــث منشــــور فــــي المــــؤتمر الســــنوي الرابــــع  ــــانون أداة للإصــــلاح (للتجرب الق

ـــة القـــانون الكویتیـــة العالمیـــة، ال1، ج2، العـــدد )والتطـــور ســـنة الخامســـة، مـــایو ، مجلـــة كلی

  .558، ص2017

 العملــي، والواقــع الدســتوري الــنص بــین القــانوني الأمــن علــي مجیــد العكیلــي، مبــدأ. د) 6(

  .99، ص2019 القاهرة، العلمیة، والبحوث للدراسات العربي المركز

زهیرة بـن علـي، دور النظـام الانتخـابي فـي إصـلاح الـنظم السیاسـیة، أُطروحـة دكتـوراه ) 7(

الجزائــر،  -لــى كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة أبــي بكــر بلقایــد، تلمســان مقدمــة إ

  .15، ص2014-2015
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  شروط اللجوء إلى نظریة الظروف الاستثنائیة: المطلب الثاني

Conditions for resorting to the theory of exceptional circumstances 

شــترط فــي اللجــوء إلــى نظریــة الظــروف الاســتثنائیة مــن قبــل الســلطة القائمــة علیهــا عــدة یُ 

  :شروط، ومن هذه الشروط

 Existence of a grave dangerوجود خطر جسیم یهدد النظام العام : الشرط الأول

to public order  

اقعیة غیر مألوفـة عند اللجوء إلى نظریة الظروف الاستثنائیة، لا بُدَّ أن یكون هناك حالة و 

أو الخارجیـة أو فیضـان، ففـي  )8(تهدد كیـان الدولـة، مثـل الحـرب أو الاضـطرابات الداخلیـة

هذا الصدد تتُاح للسـلطة القائمـة بـالظروف الاسـتثنائیة اتخـاذ أعمـال خـارج النطـاق العـادي 

ال للشرعیة تحتمها ضرورات حفـظ النظـام العـام، وتـأمین سـیر المرافـق العامـة، فهـذه الأعمـ

تُعتبر في الظرف الاستثنائي أعمـالاً شـرعیة، رغـم أنَّهـا تُعتبـر فـي الظـروف العادیـة أعمـالاً 

، بعبارةٍ أُخرى، فإنَّ محتوى الشرعیة العادي یتغیر في الظروف الاسـتثنائیة، )9(غیر شرعیة

وتحـــل مكانـــة شـــرعیة اســـتثنائیة، تتُـــیح توســـیع صـــلاحیات للســـلطة القائمـــة علـــى الظـــروف 

فــالظرف . ئیة، بحیــث تتجــاوز أو تنُــاقِض الشــرعیة العادیــة مــن أجــل الصــالح العــامالاســتثنا

الاسـتثنائي یتحقـق وجـوده بوجــود حـوادث خطیـرة یسـتحیل مواجهتهــا بالوسـائل العادیـة، فأیــة 

حالة تنطوي على خطرٍ حقیقي، هي ظرف استثنائي، سواء كانت حالة واقعیـة أو قانونیـة، 

في كافـة أنحـاء الـبلاد، بـل یمكـن أن یكـون الظـرف الاسـتثنائي ولا یُشترَط أن یكون الخطر 

                                                           

، 1عبدالناصــــر عبــــداالله أبــــو ســــمهدانة، مبــــدأ المشــــروعیة والرقابــــة علــــى أعمــــال الإدارة، ط. د) 8(

  .2241، ص2014المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، 

، 1لمـى علـي الظـاهري، الحمایـة الدسـتوریة لفكـرة النظـام العـام، ط. د علي مجید العكیلي و. د) 9(

  .62، ص2018المركز العربي للدراسات والبحوث العلمیة، القاهرة، 
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في أي جزء من الدولة، فإنَّ أساس الظرف الاستثنائي وجود خطر بغض النظر عـن مـداه 

  .)10(زماناً ومكاناً 

 Theأن یكـون الهـدف مـن الظـروف الاسـتثنائیة حمایـة المصـلحة العامـة : الشـرط الثـاني

purpose of exceptional circumstances is to protect the public 

interest  

یَشــــترِط القضــــاء الفرنســــي فــــي تحقــــق الظــــرف الاســــتثنائي، أن یترتــــب علــــى فیمــــا تعــــرض 

، أي أن یكون الهدف المطلوب تحقیقه مهماً لدرجـة أنَّـه إذا لـم )11(المصلحة العامة للخطر

، )12(بحكـم المعطلـةیتحقق، تكون أحد المهام الأساسیة التي تضـطلع بهـا السـلطات العامـة 

ویجب أن تبقى السلطة القائمة على الظروف الاستثنائیة محكومةً بهدف تحقیق المصـلحة 

العامة في جمیع سواء الحالة العادیة أو الاستثنائیة، ویراقب القضاء تحقق هذا الهدف من 

  ).13(عدمه

نونیـة مـن أجـل لذلك فإنَّ الظروف الاستثنائیة تقوم بتعطیل جمیع النصوص الدستوریة والقا

الصــالح العــام، ففــي حالــة الأخطــار والأزمــات التــي تهــدد كیــان الدولــة أو أمنهــا أو ســلامة 

القائمة  أراضیها أو السیر المنظم لمؤسساتها الدستوریة ومرافقها العامة، فإنَّه یمكن للسلطة

اصـة على حالة الظروف الاستثنائیة أن تُوقِف ببعض النصوص الدستوریة أو القانونیة وخ

النصــــوص المتعلقــــة بالمــــدد الدســــتوریة الخاصــــة بالانتخابــــات البرلمانیــــة، علــــى أســــاس أنَّ 

                                                           

سعدون عنتر الجنابي، أحكام الظروف الاستثنائیة في التشریع العراقي، دار الحریة للطباعـة، ) 10(

  .69، ص1981بغداد، 

ة الظروف الاستثنائیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، أحمد مدحت علي، نظری. د) 11(

  .200، ص1978

غدي عاطف مقلد، مبادئ القانون الإداري العام، منشورات زین . میساء محمد شور و د. د) 12(

  .206، ص2019الحقوقیة، بیروت، 

  .241عبدالناصر عبداالله سمهدانة، المرجع السابق، ص. د) 13(
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الحفاظ على مصالح الدولة العلیا یجـب أن یكـون لـه مركـز الصـدارة والأولویـة علـى حقـوق 

  .)14(الأفراد

ـــرى أنَّ تعطیـــل بعـــض النصـــوص الدســـتوریة أو القانونیـــة ومنهـــا المـــدد الانتخابیـــة،  نحـــن ن

حقق المصلحة العامة؛ والسبب في ذلك أنَّ الظـروف الاسـتثنائیة التـي تعصـف فـي هدفها ت

ـــبلاد بســـبب حـــرب أو كارثـــة أو غیرهـــا لا تحقـــق الأجـــواء الانتخابیـــة الملائمـــة فـــي هـــذه  ال

الظروف، وبذلك یجب أن یكون الموعد الانتخابي في أجواء آمنة حتى یطمـئن الأفـراد مـن 

  .یتحقق الأمن القانوني صحة الانتخابات وسلامتها ومن ثم

 The تعـــــذر مواجهـــــة الظـــــرف الاســـــتثنائي بالوســـــائل العادیـــــة: الشـــــرط الثالـــــث

extraordinary circumstance could not be met by normal means  

تُلــزَم الإدارة بقواعــد المشـــروعیة فــي الظــروف العادیـــة، لكــن یصــعب ذلـــك فــي حــال وجـــود 

، فقـــد تلجـــأ الإدارة إلـــى الوســـائل )15(أو كارثـــةٍ خطـــر محـــدق یهـــدد كیـــان الدولـــة، كحـــربٍ 

، وهذا یعنـي أنَّـه إذا وجـدت وسـیلة قانونیـة أو )16(الاستثنائیة، وهو شرط یُجمِعُ علیه الفقه

فإنَّـه یجـب الرجـوع إلـى تلـك  دستوریة تستطیع أن تواجه المخاطر التي تهدد سلامة الدولة،

ـــا إذا كانـــت هـــذه الوســـائل عـــاجزة عـــن  المحـــدق بالدولـــة، فـــإنَّ  مواجهـــة الخطـــرالوســـیلة، أمَّ

  .الرجوع إلى نظریة الظروف الاستثنائیة یُصبِح أمراً لا مفر منه

ــــة  ــــه، أنَّ هــــذه الوســــائل التــــي تســــتخدمها الســــلطة، الخاصــــة بنظری ممــــا تجــــدر الإشــــارة إلی

ــــت عجزهــــا عــــن درء  الظــــروف الاســــتثنائیة، تخضــــع لرقابــــة القضــــاء، فعلــــى الإدارة أن تثُبِ

                                                           

  .153لهادي خالد الجوهري، المرجع السابق، صثروت عبدا. د) 14(
  .43، ص2004أحمد الموافي، المشروعیة الاستثنائیة، دون مكان نشر، . د) 15(

سامي جمال الدین، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائیة، منشأة المعارف، . د) 16(

  .24، ص2003الإسكندریة، 
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، وأنَّ هدف الرقابـة )17(ناجم عن الظرف الاستثنائي بوسائلها العادیة المقررة لهاالخطر ال

  :خلال الظرف الاستثنائي یرمي إلى تحقیق هدفین هما

حمایة حقـوق الأفـراد وحریـاتهم علـى اعتبـار أنَّ الحقـوق والحریـات قیـداً علـى سـلطة : الأول

  ).18(الدولة

التــي نصّــت علیهــا الدســاتیر والقــوانین وخاصــة یجــب عــدم انتهــاك المــدد الدســتوریة : الثــاني

  .المتعلقة بالانتخابات، وذلك تحقیقاً للأمن القانوني الذي یُعد أهم أُسس الدولة القانونیة

  تمییز نظریة الظروف الاستثنائیة عن المفاهیم الأُخرى: المطلب الثالث

Distinguishing the theory of exceptional circumstances from other 

concepts 

یخلط البعض بـین نظریـة الظـروف الاسـتثنائیة والمفـاهیم الأُخـرى التـي تحكـم عمـل الإدارة، 

وذلـك لوجـود بعـض التشـابه  أعمـال السـیادة، والسـلطة التقدیریـة،: ومن هذه المفـاهیم

لــذلك ســوف نُقسِّــم هــذا المطلــب علــى فــرعین . فــي الخصــائص والســمات المشــتركة بینهمــا

  :تيوعلى النحو الآ

  التمییز بین نظریة الظروف الاستثنائیة وأعمال السیادة: الفرع الأول

Distinguishing between the theory of exceptional circumstances 

and acts of sovereignty  

                                                           

  .70سعدون عنتر الجنابي، المرجع السابق، ص) 17(

، 1علي مجید العكیلي، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات في ظل حالة الضرورة، ط. د) 18(

  .163، ص2015المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، 
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یطلق على أعمال السلطة التنفیذیة التـي تخـرج عـن اختصـاص المحـاكم بصـفة عامـة اسـم 

هـذا ). 19(، وهذا ما أخذت بـه مصـر وفرنسـا)الأعمال الحكومیة(وأحیاناً ) أعمال السیادة(

طائفـة مـن أعمـال السـلطة التنفیذیـة تخـرج عـن اختصـاص : ((وتُعـرف أعمـال السـیادة بأنَّهـا

المحـــــاكم بصـــــفة عامـــــة لا یمكـــــن الطعـــــن فیهـــــا ســـــواء أمـــــام القضـــــاء العـــــادي أو القضـــــاء 

الأعمال التي تتصل بالسیاسة : ((كما عرّفها مجلس الدولة المصري بأنَّها). 20))(الإداري

العلیـا للدولـة والإجـراءات التـي تتخـذها الحكومـة بمـا لهـا مـن السـلطة العلیـا للمحافظـة علـى 

فنظریة أعمـال السـیادة تخـتلط مـع نظریـة ). 21))(سیادة الدولة وكیانها في الداخل والخارج

 یذیــة، لكــن علــىالظــروف الاســتثنائیة، كــون كــل منهمــا عمــل صــادر مــن قبــل الســلطة التنف
الــرغم مــن ذلــك، فهنــاك عــدة فــروق بــین النظــریتین، ویمكــن بیــان هــذه الفــروق علــى النحــو 

  : تيالآ

  Violation of the principle of legalityمخالفة مبدأ المشروعیة : أولاً 

ویـرى . )22(كفالـة حمایـة جدیـة للأفـراد فـي مواجهـة السـلطة العامـة: یًقصَد بمبدأ المشـروعیة

بحیـث یصـبح مبـدأ سـیادة القـانون مرادفـاً " سـیادة القـانون"أنَّ مبـدأ المشـروعیة  )23(هأحد الفق

وهــذا المبــدأ یتقیّــد بهــذه النظریــات، إلاَّ أنَّهمــا یختلفــان فــي بعــض . تمامــاً لمبــدأ المشــروعیة

                                                           

، 1955عبــدالفتاح ســایر دایــر، نظریــة أعمــال الســیادة، مطبعــة جامعــة القــاهرة، القــاهرة، . د) 19(

  .13ص

، منشـــــأة المعـــــارف، 1، ج1داري ورقابتــــه لأعمـــــال الإدارة، طمحســــن خلیـــــل، القضـــــاء الإ. د) 20(

  .79، ص1962الإسكندریة، 
ــــدأ المشــــروعية في . د) 21( أشــــرف اللمســــاوي، أثــــر الظــــروف الاســــتثنائية وحالــــة الضــــرورة والقــــوانين الاســــتثنائية علــــى مب

  .11-10، ص2007، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 1التشريعات الدولية المختلفة، ط

طعیمة الجرف، مبدأ المشـروعیة وضـوابط خضـوع الدولـة للقـانون، مكتبـة القـاهرة الحدیثـة، . د) 22(

  .5، ص1963القاهرة، 

ـــة علـــى أعمـــال الإدارة، منشـــأة المعـــارف،  –ســـامي جمـــال الـــدین، القضـــاء الإداري . د) 23( الرقاب

  .12، ص2002الإسكندریة، 
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السمات، فنظریة الظروف الاسـتثنائیة لا تخـالف مبـدأ المشـروعیة إلاَّ مـن الناحیـة الشـكلیة، 

ـا نظریـة. )24(ءات الاستثنائیة تظل خاضـعةً لرقابـة القضـاء مـن حیـث المشـروعیةفالإجرا  أمَّ

أعمــال الســیادة فهــي تُعتبــر خروجــاً علــى مبــدأ المشــروعیة، بــل وتُعتبــر وصــمة فــي جبــین 

  .)25(الشرعیة

  Judicial oversightرقابة القضاء : ثانیاً 

و أحكام الدستور فـي الدولـة، إذ یتبلور الهدف الأساسي لرقابة القضاء بالمحافظة على سم

لــذلك فــإنَّ التمییــز بــین النظــریتین مــن حیــث . )26(ومــن ثــم المحافظــة علــى مبــدأ المشــروعیة

ـا مـن حیـث الاخـتلاف، فـإنَّ  التشابه، فكلا النظریتین یصدران من قبل السلطة التنفیذیـة، أمَّ

لا تخضـع لرقابـة نظریة الظـروف الاسـتثنائیة تخضـع لرقابـة القضـاء، بینمـا أعمـال السـیادة 

، فضـلاً عـن )27(القضاء بناءً علـى أنَّ حصـانة أعمـال السـیادة هـي دفـع بعـدم الاختصـاص

أنَّ أعمـــال نظریـــة الظـــروف الاســـتثنائیة تُجیـــز التفـــویض بنـــاءً علـــى أســـاس الخطـــر، بینمـــا 

  .أعمال السیادة لا یجوز عنها التفویض بصفةٍ مطلقة

  Time domainالمجال الزمني : ثالثاً 

                                                           

  .75سابق، صسعدون عنتر الجنابي، المرجع ال) 24(
  .142ثروت عبدالهادي خالد الجوهري، المرجع السابق، ص. د) 25(
عصمت عبداالله الشیخ، مدى استقلال القضاء الدستوري في شأن الرقابة على دستوریة . د) 26(

  .5، ص2009التشریعات، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

  .136-135عبدالفتاح سایر دایر، المرجع السابق، ص. د) 27(
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نظریـــة الظـــروف الاســـتثنائیة علـــى وجـــود الظـــرف الاســـتثنائي، أي كلمـــا وُجِـــدَ خطـــر تقـــوم 

السـيادة فهـي نظريـة دائمـة  بینما أعمـال. محدق یُهدد كیان الدولة، توجَد هذه النظریة

  .)28(لا علاقة لها بعنصر الزمن، أي لا ترتبط بفترة زمنية معينة

  ائیة والسلطة التقدیریةالتمییز بین نظریة الظروف الاستثن: الفرع الثاني

Distinguish between the theory of exceptional circumstances and 

discretion  

أنْ یتـــرك القـــانون لـــلإدارة الحریـــة فـــي مباشـــرة نشـــاطها دون أن : یُقصَـــد بالســـلطة التقدیریـــة

 وقــد مــنح المشــرِّع. )29(معــينّ  یفــرض علیهــا المشــرِّع ضــرورة التصــرف علــى نحــوٍ إلزامــيّ 

 للتــدخل واتخــاذ لــلإدارة هــذه الســلطة شــعوراً منــه بأنَّهــا أقــدر علــى اختیــار الوســائل المناســبة

القرار الملائم في ظروف معینة، لأنَّها مهمـا حـاول لا یسـتطیع أن یتصـور جمیـع الحـالات 

التي قد تطرأ في العمل الإداري ویرسـم الحلـول لهـا، فالسـلطة التقدیریـة ضـرورة لحـین سـیر 

وهــذه الســلطة التقدیریــة تختلــف مــع نظریــة الظــروف . )30(لإداریــة وتحقیــق غایتهــاالعملیــة ا

  :الاستثنائیة في سماتٍ عدة، لذلك سوف نُبیِّن أهم هذه السمات وعلى النحو الآتي

  Violation of the principle of legalityمخالفة مبدأ المشروعیة : أولاً 

                                                           

  .143ثروت عبدالهادي خالد الجوهري، المرجع السابق، ص. د )28(

  .27علي مجید العكیلي، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، المرجع السابق، ص. د

  .53محسن خلیل، المرجع السابق، ص. د) 29(
  .42، ص2016، دار نیبور للطباعة، العراق، 1مازن لیلو راضي، أُصول القضاء الإداري، ط. د) 30(
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طبیق في الدولة الحدیثة، بحیث لا یحتاج إلى یُعتبر مبدأ المشروعیة من المبادئ واجبة الت

وجــوده أو عنــد تطبیقــه إلــى نــصٍّ معـــیّن لإقــراره أو لجعلــه موضــع التطبیــق، فــإعلاء حُكـــم 

فإنَّ هذا المبدأ یفرق بین . )31(القانون بات عنصراً أساسیاً من عناصر قیام الدولة القانونیة

الفـــرق یكـــون بـــأنَّ نظریـــة الظـــروف  نظریـــة الظـــروف الاســـتثنائیة والســـلطة التقدیریـــة، وهـــذا

الاستثنائیة تخضع لمبدأ المشروعیة وهي لا تخالفه إلاَّ في الجانب الشكلي لأنَّها مشـروعیة 

ا السلطة التقدیریة فإنَّها لا تستطیع الخروج عن الحدود التشریعیة العادیة   .)32(استثنائیة، أمَّ

  Judicial oversightرقابة القضاء : ثانیاً 

ــــة والمصــــلحة لا يخفــــى  ــــوازن بــــين الحقــــوق الفردي ــــة في تحقيــــق الت ــــة الرقاب أهمي

ــــؤدي إلى تحقيــــق الاســــتقرار والأمــــن القــــانوني ــــة . )33(العامــــة، كو�ــــا ت فنظري

ـا أعمـال . الظروف الاستثنائیة تخضع لرقابة القضاء ویجوز الطعن فیها إلغاء وتعویض أمَّ

، ولكـــنَّ تمتعهـــا بهـــذه )34(بـــة الملائمـــةالإدارة فـــي ســـلطتها التقدیریـــة فإنَّهـــا لا تخـــرج عـــن رقا

السلطة لا یمكن أن یكون خارج إطار المشروعیة وبعیداً عنهـا، سـواء كانـت السـلطة مقیّـدة 

  .)35(أم تقدیریة، فهي لیست سوى وسیلة لتطبیق القانون

                                                           

صاحب مطر خباط، ضمانات التوازن بین السلطة والحریة في إجراءات الضبط الإداري، ) 31(

  .49، ص2015دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

  .148ثروت عبدالهادي خالد الجوهري، المرجع السابق، ص. د) 32(

یة محمد أنس قاسم جعفر، دور المحكمة الدستور . د: حسین محمد مصلح محمد، تقدیم. د) 33(

، شركة ناس 1العلیا في تحقیق التوازن بین الحریة الشخصیة ومقتضیات المصلحة العامة، ط

  .83، ص2016للطباعة، القاهرة، 
  .77سعدون عنتر الجنابي، المرجع السابق، ص) 34(

، المركـز 1حنان محمـد القیسـي، الرقابـة القضـائیة علـى الملائمـة فـي القـرارات التأدیبیـة، ط. د) 35(

  .81، ص2017راسات والبحوث العلمیة، القاهرة، العربي للد
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  Time domainالمجال الزمني : ثالثاً 

وزوال الخطـر الـذي دعـت مـن  یتعیَّن أن تنتهي نظریة الظروف الاستثنائیة بمجرد انتهاء أ

ـــــا الســـــلطة التقدیریـــــة فهـــــي نظریـــــة دائمـــــة فـــــي كـــــل الظـــــروف . )36(أجلـــــه هـــــذه النظریـــــة أمَّ

، فضلاً عن أنَّ السلطة التقدیریة تتعلق بـبعض عناصـر القـرار الإداري، بینمـا )37(والأوقات

  .)38(نجد أنَّ الإدارة تتمتع بسلطاتٍ أوسع بمقتضى الظروف الاستثنائیة

من خلال التمییز بین نظریة الظروف الاستثنائیة مع غیرها من المفـاهیم الأُخـرى، أخیراً، و 

نســتطیع القــول بــأنَّ الهــدف مــن ذلــك هــو بیــان أهــم الســمات التــي تختلــف بهــا هــذه النظریــة 

عــن النظریــات الأُخــرى، وأیضــاً بیــان ســمات التشــابه بینهــا مــن أجــل بیــان مــدى التــأثیر فــي 

كـــون اختیـــار  لـــى المـــدد الدســـتوریة أو القانونیـــة للانتخابـــات،هـــذه الظـــروف الاســـتثنائیة ع

الناخبین لمن یمثلهم في البرلمان الـذي یُعبِّـر عـن إرادة الشـعب، یجـب أن تكـون هـذه المـدد 

في موعدها المحدد دستوریاً، وهذه هي سمات الدیمقراطیة التي هي أسمى غایات الشعوب 

تهم التي نصَّ علیها في صُلب الوثیقة الدستوریة، لتحقیق الأمن القانوني للأفراد في انتخابا

ولا یجوز أن تنُتهَك هذه المدد بذریعة الظرف الاستثنائي وتمتد إلى أوقاتٍ أُخـرى، وبالتـالي 

یؤدي ذلك إلى انتهاك الأمن القانوني لدى المواطن وعدم الثقة والطمأنینة فـي الانتخابـات، 

  .كونها لم تجر في موعدها المحدد

  تحدید مدة الانتخابات: الثانيالمبحث 

Determine the duration of the elections  

إنَّ جـوهر العملیــة الانتخابیــة یعقــد بالدرجــة الأســاس علــى تحدیــد موعــد الانتخابــات العامــة، 

وبالتـالي فــإنَّ تحدیـد هــذه المـدة یجــب أنْ یــتم بـالتوافق مــع الدسـتور فــي حـال فــرض الأخیــر 

                                                           

  .25سامي جمال الدین، لوائح الضرورة، المرجع السابق، ص. د) 36(

  .28علي مجید العكیلي، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، المرجع السابق، ص. د) 37(

  .148ثروت عبدالهادي خالد الجوهري، المرجع السابق، ص. د) 38(
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، أو قــد یتــرك تحدیــد المــدة إلــى قــانون، ومــن ثــم یجــب مراعــاة تلــك مــدةً معیّنــةً فــي تحدیــدها

المدة من قِبل السلطة المختصة بإعلان الانتخابات، وإلاَّ فإنَّ الخروج عن ذلك یُعد مخالفةً 

لــــنصٍّ دســــتوريٍّ أو قــــانونٍّ یســــتوجب الــــبُطلان، ممــــا یُــــدخِل الســــلطات فــــي مــــأزقٍ سیاســــيٍّ 

لانتخابــات أمــام المحــاكم الدســتوریة، حیــث أنَّ صــحة خصوصــاً إذا مــا طُعــن بقــرار دعــوة ا

علیـه سـوف نُقسِّـم هـذا . الانتخابات تقـوم علـى صـحة الـدعوة لهـا فـي المـدة المحـددة قانونیـاً 

  :المبحث على ثلاث مطالب وعلى النحو الآتي

  تحدید مدة الانتخابات بموجب الدستور: المطلب الأول

The term of elections is determined by the constitution  

تــنصُّ الدســاتیر عــادةً علــى نصــوصٍ صــریحة تحــدد مــدة الانتخابــات، ومــن هــذه الدســاتیر 

: منــه علــى) أولاً، ثانیــاً /56(الــذي نــصَّ فــي المــادة  2005دســتور جمهوریــة العــراق لعــام 

 تكــون مــدة الــدورة الانتخابیــة لمجلــس النــواب أربــع ســنوات تقویمیــة، تبــدأ بــأول جلســة: أولاً ((

یجــري انتخــاب مجلــس النــواب الجدیــد قبــل خمســة : ثانیــاً . لــه، وتنتهــي بنهایــة الســنة الرابعــة

ونـص دسـتور تـونس لعـام ). 39))(وأربعین یوماً من تاریخ انتهـاء الـدورة الانتخابیـة السـابقة

ینتخــب مجلــس النــواب لمــدة خمــس ســنوات خــلال : ((منــه علــى) 56(فــي الفصــل  2014

خطـر داهـم فـإنَّ  إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب. المدة النیابیة الأیام الستین الأخیرة من

 2019 كمــا نـصَّ دســتور جمهوریــة مصـر العربیــة لعــام). 40))(مـدة المجلــس تمتـد بقــانون

مــدة عضــویة مجلــس النــواب خمــس ســنوات میلادیــة، تبــدأ : ((منــه علــى) 106(فــي المــادة 

جدید خلال الستین یوماً السابقة على ویجري انتخاب المجلس ال. من تاریخ أول اجتماع له

  ).41))(انتهاء مدته

                                                           

  .2005ن دستور جمهوریة العراق لعام م) 56(المادة  )39(

  .2014من دستور تونس لعام ) 56(الفصل ) 40(

  .2019من دستور جمهوریة مصر العربیة لعام ) 106(المادة  )41(
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یتضـــح مـــن النصـــوص الدســـتوریة فـــي كـــل مـــن العـــراق ومصـــر أنَّهـــا حـــددت صـــراحةً مـــدة 

تمیَّــز عــن هــذین الدســتورین،  2014مجلــس النــواب وانتهائهــا، لكــن الدســتور التونســي لعــام 

ــة الظــروف الا ســتثنائیة، وهــي فرضــیة كونــه أشــار إلــى امتــداد مــدة مجلــس النــواب فــي حال

تعــذر إجــراء الانتخابــات فــي ذلــك الوقــت الزمنــي المحــدد دســتوریاً تبعــاً لخطــر داهــم، فــإنَّ 

المجلــس یواصــل فــي تلــك الحالــة عملــه تفادیــاً للوقــوع فــي فــراغ، ولكــن افتــرض التمدیــد بــأن 

ــــانون ــــاً فــــي صــــیاغة الــــنص   ).42(یكــــون بق ــــرى أنَّ المشــــرِّع التونســــي كــــان موفق نحــــن ن

توري، وهذا یُعد أساس الدیمقراطیة التي یُعبِّرُ فیها الشعب عن رأیه من خـلال انتخـاب الدس

أعضـــاء یمثلونـــه فـــي مجلـــس النـــواب ویُعبـــرون عـــن إرادتهـــم ویســـعون إلـــى المحافظـــة علـــى 

، فـــإنَّ اشـــتراط المشـــرِّع علـــى أن یكـــون التمدیـــد )43(مصـــالحهم وتحقیـــق آمالـــه وطموحاتـــه

  .الدستوریة للانتخابات بقانون هو الحفاظ على المدد

  تحديد مدة الانتخابات بموجب القانون: المطلب الثاني

Determining the term of elections by law 

تنتهج بعض الدساتیر إلى إحالة موضوع تحدید مدة الدورة الانتخابیة وانتهائها إلـى قـانون، 

مجلس النواب العراقي رقم  قانون انتخابات ومن هذه القوانین التي حدد مدة الانتخابات هو

یجــب أن تجــري : أولاً : ((علــى منــه) أولاً، ثانیــاً /7(، إذ نــصَّ فــي المــادة 2020لســنة ) 9(

یومــاً مــن تــاریخ انتهــاء ) 45(انتخابــات مجلــس النــواب العراقــي للــدورة النیابیــة الجدیــدة قبــل 

مجلــــس الــــوزراء  یحــــدد موعــــد الانتخابــــات بقــــرار مــــن: ثانیــــاً . الــــدورة النیابیــــة التــــي ســــبقتها

                                                           

، 2017، مجمع الأطرش للنشر، تونس، 1الحبیب خضر، الوجیز في شرح الدستور، ط. د) 42(

  .66ص

  ..35چورچي شفیق، المرجع السابق، ص. د) 43(



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
.186-153ص           2022السنة  02: العدد 06: المجلد 

 

169 

 

وبالتنسیق مع المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات، ویعلن عنه بوسـائل الإعـلام كافـة قبـل 

))یوماً ) 90(الموعد المحدد لإجرائها بمدة لا تقل عن 
)44(.  

ــه جــاء منســجماً مــع الــنص الدســتوري الــذي حــدد مــدة  یتضــح مــن الــنص القــانون أعــلاه أنَّ

ون الدســتور هــو قمــة الهــرم القــانوني للدولــة ویجــب أنْ انتخابــات مجلــس النــواب، وذلــك كــ

  .تصدر القوانین ضمن الأُطُر التي رسمها الدستور

دور النصــــوص الدســــتوریة فــــي معالجــــة امتــــداد المــــدد الدســــتوریة : المطلــــب الثالــــث

  للانتخابات

The role of constitutional texts in addressing the 

extension of the constitutional period for elections 

عالجت أغلب الدساتیر امتداد المدد الدستوریة للانتخابات، وذلـك بسـبب ظـروف اسـتثنائیة 

أو حــالاتٍ أُخــرى، حیــث تســتطیع الحكومــة إجــراء الانتخابــات فــي موعــدها المحــدد دســتوریاً 

ـــاً بســـبب تلـــك الظـــروف التـــي تُحـــدِق بالدولـــة، أو قـــد تكـــون لأســـبابٍ أُخـــرى  غیـــر أو قانونی

قد تكون لأسبابٍ سیاسیة، لذلك ولأهمیة هـذا الموضـوع، سـوف نُقسِّـم  الظروف الاستثنائیة،

  :هذا المطلب على فرعین وعلى النحو الآتي

  

النصــوص الدســتوریة التــي عالجــت امتــداد المــدد الانتخابیــة فــي الظــروف : الفــرع الأول

  العادیة

                                                           

المنشـــور فـــي الوقـــائع  2020مـــن قـــانون انتخابـــات مجلـــس النـــواب العراقـــي لســـنة ) 7(المـــادة  )44(

  .9/11/2020في ) 4603(العراقیة، العدد
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Constitutional texts that dealt with the extension of 

electoral periods in normal circumstances 

ـــت صــــراحةً علـــى امتــــداد المـــدد الانتخابیــــة لأســـبابٍ عدیــــدة، مـــن هــــذه  هنـــاك دســــاتیر نصَّ

ـت علـى) أولاً /68(المعدَّل في المادة  1952الدساتیر، دستور الأُردن لعام  : منـه التـي نصَّ

بق انتهاء مدة المجلس فـإذا لـم یكـن یجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تس((

الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تـأخر بسـبب مـن الأسـباب یبقـى المجلـس قائمـاً 

في المادة  2003ونصَّ أیضاً دستور قطر لعام ). 45))(حتى یتم انتخاب المجلس الجدید

تمـــاع لـــه، مـــدة المجلـــس أربـــع ســـنوات میلادیـــة تبـــدأ مـــن تـــاریخ أول اج: ((منـــه علـــى) 81(

وتجـــرى انتخابـــات المجلـــس الجدیـــد خـــلال التســـعین یومـــاً الســـابقة علـــى نهایـــة تلـــك المـــدة، 

ویجــوز إعــادة انتخــاب مــن انتهــت مــدة عضــویته، وإذا لــم تــتم الانتخابــات عنــد انتهــاء مــدة 

المجلــــس، أو تــــأخرت لأي ســــبب مــــن الأســــباب، یبقــــى المجلــــس قائمــــاً حتــــى یــــتم انتخــــاب 

وز مـد الفصـل التشـریعي إلا للضـرورة، وبمرسـوم، علـى ألا یتجـاوز ولا یج المجلس الجدید،

  ).46))(ذلك المد فصلاً تشریعیاً واحداً 

یتبیَّن من النصوص الدستوریة أنَّها أجازت مدّ مدة مجلس النواب وتـأخیر الانتخابـات التـي 

هـي جاءت مطلقة دون تحدیـد مـا  نصَّ علیها الدستور وحدَّدها بموعدٍ محدد وذلك لأسبابٍ 

 الأسباب التي تستدعي تأجیل مدة الانتخابات وهذه الأسباب فـي رأینـا قـد تكـون سیاسـیةً أو

 یجـــري علـــى لعـــدم التوافـــق بـــین الأحـــزاب أو غیرهـــا، لأنَّ العبـــارة جـــاءت مطلقـــة والمطْلـــق

إطلاقه ما لم یَقُم دلیل التقیید نصّاً أو دلالـة، لكـن هـذه الدسـاتیر قـد عالجـت فتـرة الامتـداد، 

                                                           

  .المعدَّل 1952من دستور المملكة الأُردنیة الهاشمیة لعام ) أولاً /68(المادة ) 45(

  .2003من دستور دولة قطر لعام ) 81(المادة ) 46(
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بقاء المجلس المنتهیة ولایته قائماً لحین انتخاب مجلسٍ جدید حتى لا یحدث فراغ فـي وهو 

  .أهم سلطة وهي السلطة التشریعیة المنتخَبة من قِبل الشعب

نحن نرى أنَّ التمدید في المـدة المحـددة دسـتوریاً یجـب أن یكـون محـدد وواضـح ویكـون فـي 

طویلـــة، كـــون ذلـــك یُعـــد مخالفـــةً صـــریحةً  فتـــرة قصـــیرة جـــداً ولا یُطـــال ذلـــك التمدیـــد لفتـــرات

للدســــتور والأعــــراف والمواثیــــق الدولیــــة التــــي نصّــــت فــــي نصوصــــها علــــى ضــــرورة إجــــراء 

  ).47(الانتخابات، وأیضاً یُعد تعطیل لمبدأ دوریة الانتخابات

ـــا دســـتور جمهوریـــة العـــراق لعـــام  ـــمْ یُشِـــرْ صـــراحةً أو ضـــمناً إلـــى امتـــداد مـــدة 2005أمَّ ، فَلَ

منـه التـي ) أولاً وثانیـاً / 56(ت البرلمانیة لأي سببٍ كان، وهـذا مـا جـاء فـي المـادة الانتخابا

تكون مدة الدورة الانتخابیـة لمجلـس النـواب أربـع سـنوات تقویمیـة، تبـدأ : أولاً : ((نصّت على

یجــري انتخــاب مجلــس النــواب الجدیــد : ثانیــاً . بنهایــة الســنة الرابعــة بــأول جلســة لــه، وتنتهــي

وكـان الأجـدر بالمشـرِّع ). 48))(بعین یوماً من تاریخ انتهاء الدورة الانتخابیـةقبل خمسة وأر 

العراقي، في حالة امتداد موعد الانتخابات، أن ینصَّ على اسـتمرار المجلـس السـابق لحـین 

 انتخــاب مجلــسٍ جدیــدٍ خاصــةً وأنَّ الواقــع العملــي فــي العــراق قــد شَــهِدَ تــأخیر فــي انتخــاب

یة لمجلس النواب، وهذا یُعد في رأینا تجاوز علـى المـدد الدسـتوریة التـي الدورة الأُولى والثان

  .نصَّ علیها الدستور والقانون

                                                           

، 2005مد عبداالله، المواعید الدستوریة في دستور جمهوریة العراق لسنة عبداالله علي مح )47(

  .41، ص2014أُطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلیة القانون، جامعة تكریت، 

  .2005من دستور جمهوریة العراق لعام ) أولاً وثانیاً / 56(المادة ) 48(
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النصوص الدستورية التي عالجت امتداد المدد : الفرع الثاني 1

  الانتخابية في ظل الظروف الاستثنائية
Constitutional texts that dealt with the extension of 
electoral periods under exceptional circumstances 

نصَّت بعض الدساتیر صراحةً على امتداد المدد الانتخابیة، وذلك بسبب ظروف استثنائیة 

ــتثنائیة،  تُهـــدِّد كیـــان الدولـــة أو قـــد تكـــون بســـبب كارثـــة طبیعیـــة وغیرهـــا مـــن الظـــروف الاسـ

دســـتوریاً فـــي  وبســـبب هـــذه الظـــروف قـــد لا تســـتطیع الحكومـــة إجـــراء الانتخابـــات المحـــددة

موعدها المحدد، إذ عالجت بعض الدساتیر هذه الحالة، ومن هذه الدساتیر، دستور مملكة 

مـدة مجلـس النـواب أربـع : ((منـه والتـي نصّـت علـى) 58(فـي المـادة  2002البحرین لعـام 

سنوات میلادیة من تـاریخ أول اجتمـاع لـه، وتجـري فـي خـلال الشـهور الأربعـة الأخیـرة مـن 

ویجوز . من هذا الدستور) 64(انتخابات المجلس الجدید مع مراعاة حكم المادة تلك المدة 

وللملـك أن یمـد الفصـل التشـریعي لمجلـس النـواب . إعادة انتخاب من انتهـت مـدة عضـویته

) ب/64(كذلك أشار في المادة ). 49))(عند الضرورة بأمر ملكي مدة لا تزید على سنتین

البنــد الســابق، أن یؤجـــل  لــى الــرغم ممــا ورد فــيللملــك ع -ب: ((مــن ذات الدســتور علــى

إجراء انتخاب المجلس الجدید إذا كانت هنـاك ظـروف قـاهرة یـرى معهـا مجلـس الـوزراء أنَّ 

فـي الفصـل  2014وكذلك نـصَّ دسـتور تـونس لعـام ). 50))(إجراء الانتخابات أمر متعذر

یــام الســتین ینتخــب مجلــس نــواب الشــعب لمــدة خمــس ســنوات خــلال الأ: ((منــه علــى) 56(

إذا تعذر إجراء الانتخابات بسـبب خطـر داهـم فـإن مـدة المجلـس . الأخیرة من المدة النیابیة

  ).51))(تمدد بقانون

                                                           

  .2002م دستور مملكة البحرین لعام ) 58(المادة  )49(

  .2002من دستور مملكة البحرین لعام ) ب/64(المادة ) 50(

  .2014من دستور تونس لعام ) 65(الفصل ) 51(
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یتضــح مــن النصــوص الدســتوریة، أنَّ جمیعهــا أجــازت تأجیــل الانتخابــات فــي حالــة وجــود 

التمدید  2002ام خطرٍ على الدولة یُهدِّد كیانها ووجودها، إذ قیَّد دستور مملكة البحرین لع

ــا دســتور تــونس لعــام . بــأن یكــون بــأمرٍ ملكــيٍّ  ، فقــد تــرك تمدیــد موعــد الانتخابــات 2014أمَّ

ــا دســتور جمهوریــة العــراق لعــام . واشــترط بــأن یكــون بقــانون ، فقــد جــاء خالیــاً مــن 2005أمَّ

أنَّ  وفـي رأینـا. النصَّ على تمدید مدة الانتخابات في حال وجود خطرٍ یهدد الدولة وكیانهـا

المشرِّع العراقي كان غیر موفقاً في صیاغة النص الدسـتوري، وكـان الأجـدر أن یضـع فـي 

الحســبان الظــروف الاســتثنائیة التــي تمــرّ علــى الدولــة، إذ إنَّ أي دولــة مُعرَّضــة لمثــل هــذه 

ومن خلال ذلك، نـدعو المشـرِّع العراقـي إلـى تعـدیل الـنص الدسـتوري . الظروف الاستثنائیة

  نص یُجیز تمدید موعد الانتخابات في حالة الضرورة وأن یتضمن

التشريعات الاستثنائية وأثرها على المدد : المبحث الثالث 2

  الدستورية للانتخابات

Exceptional legislation and its impact on the 

constitutional period of elections 

ـــة إلـــى اتخـــاذ أســـالیبٍ یط غـــى علیهـــا الطـــابع القـــانوني؛ اتجهـــت الأنظمـــة الدســـتوریة الحدیث

لتتمكن بمقتضاها من مواجهة الظرف الاستثنائي الذي یُهدد كیان الدولة، دون اللجـوء إلـى 

الأحكــام العُرفیــة التــي تلجــأ إلیهــا الســلطة القائمــة علــى الظــرف الاســتثنائي، وهــذه الأحكــام 

ـــاً مـــا تكـــون فـــي الأنظمـــة الملَكیـــة، إذ تُعَـــد هـــذه الأحكـــام شـــاذّة عـــن الأحكـــام  العُرفیـــة غالب

القانوني؛ لأنَّها أوامـر ونـواهي مخالِفـة للقـانون تـنمّ عـن رغبـة السـلطة التنفیذیـة فـي السـیطرة 

عصــــر  علـــى الســــلطات الأُخــــرى، الأمـــر الــــذي قــــد تـــزداد معــــه الخطــــورة فـــي العــــودة إلــــى

صـل مفا في جمیع الدكتاتوریة، وإعادة أمجاد السلطة التنفیذیة لكي یكون لها القول الفصل

، إذ تنفـــــرد الســـــلطة التنفیذیــــــة )52(الدولـــــة، وذلـــــك مـــــن خــــــلال إعـــــلان الأحكـــــام العُرفیــــــة

                                                           

  .53علي مجید العكیلي، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، المرجع السابق، ص. د) 52(
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دعــا هـذا الأمــر المشـرِّع فــي أغلـب الأنظمــة السیاسـیة إلــى إلغــاء  بصـلاحیات واســعة، حتـى

ـــةٍ أُخـــرى تســـتطیع بمقتضـــاها الســـلطة  ـــى صـــیغةٍ قانونی ـــة واللجـــوء إل العمـــل بالأحكـــام العُرفی

التنفیذیــــة الخــــروج إلــــى بــــرّ الأمــــان، فظهــــرت حالــــة إعــــلان قــــانون یحــــدد بموجبــــه مــــا هــــو 

ـــبُل والصـــلاحیات الم)53(الطـــارئ والأصـــل أنَّ . منوحـــة للســـطلة التنفیذیـــة، حیـــث یبـــین السُّ

السلطة التشریعیة في الدولة هي التي تختص بإعلان حالة الطوارئ وتنظم الاختصاصات 

الاسـتثنائیة التــي تتمتــع بهـا الحكومــة، ومــع ذلــك فـإنَّ قلــة مــن الــدول هـي التــي تمــارِس فیهــا 

ي هـذا المبحــث مفهــوم لـذلك ســوف نُبـیِّن فــ). 54(السـلطة التشــریعیة هـذا الحــق أو تنفـرد بــه

حالة الطوارئ، ومن ثم الأحكام القانونیة المترتبة على إعلان قانون الطوارئ، وبعدها نُبیِّن 

  :أثر التشریعات على المدد الدستوریة للانتخابات وعلى النحو الآتي

  مفهوم حالة الطوارئ: المطلب الأول 3

The concept of an emergency ة الطوارئ لها أنَّ حال) 55(یرى أحد الفقه

مفهومان، الأول مفهوم واقعي یتمثل في حادثة أو حوادث تحل بالبلاد أو تُحدِق بها، 

ا الثاني . ویتعذّر مواجهتها بالقواعد القانونیة التي یعمل بها لمواجهة الحوادث العادیة أمَّ

تضعها  فهو مفهوم قانوني یتمثل بوجود نظامٍ قانونيٍّ یشمل مجموعة من القواعد القانونیة

وتُعرف . السلطة التشریعیة في البلاد لمواجهة الظروف الاستثنائیة التي تُهدِّد كیان الدولة

الاعتیادیة  خلالها مجاوزة المبادئ الدستوریة تلك الحالة التي یمكن: ((حالة الطوارئ بأنَّها

یُعد  نظام استثنائي خاص: ((وعُرفت أیضاً بأنَّها). 56))(لمواجهة الظروف الاستثنائیة

                                                           

شریف . عبدالحمید الشواربي و أ. د). حادثة غریبة(مفرد طارئ ومعناه : الطارئ في اللغة) 53(

ائبة عدم دستوریة ومشروعیة قراري إعلان ومد حالة الطوارئ والأوامر العسكریة، منشأة جاداالله، ش

  .62، ص2000المعارف، الإسكندریة، 

  .327سامي جمال الدین، لوائح الضرورة، المرجع السابق، ص. د) 54(

  .64-63شریف جاداالله، المرجع السابق، ص. عبدالمجید الشواربي وأ. د) 55(

  .132فى الوكیل، المرجع السابق، صمحمد محمد مصط )56(
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مسبقاً لغرض مواجهة الظروف الاستثنائیة التي تعجز عن مواجهتها الإدارة بالقوانین 

تمكنها  العادیة، حیث تحصل السلطة القائمة على هذا النظام على سلطات إضافیة واسعة

من مواجهة الظروف والأخطار عند الضرورة وتجعل أعمالها هذه ضمن دائرة 

))یاة الدولة ومصالحهاالمشروعیة، وذلك حفاظاً على ح
فها آخرون بأنَّها. )57( : وعرَّ

نظام استثنائي بفكرة الخطر المحدق بالكیان الوطني، یسوغ اتخاذ تدبیر أو تدابیر ((

قانونیة مخصصة لحمایة البلاد ضد الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح داخلي أو 

إلى السلطات  خارجي، یمكن التوصل إلى إقامته بنقل صلاحیات السلطات المدنیة

))العسكریة
لسنة ) 1(أمَّا في العراق، فإنَّ أمر الدفاع عن السلامة الوطنیة رقم  .)58(

عند تعرض الشعب : ((... منه على) 1(قد نصَّ على حالة الطوارئ في المادة  2004

العراقي لخطر حال جسیم یهدد الأفراد في حیاتهم، وناشئ من جملة مستمرة للعنف من 

شخاص لمنع تشكیل حكومة واسعة التمثیل في العراق أو تعطیل المشاركة أي عدد من الأ

  ).59))(السیاسیة السلمیة لكل العراقیین أو أي عرض آخر

تلــك الحالــة : مـن خــلال التعریفـات التــي أشــرنا إلیهـا، یمكــن لنــا تعریـف حالــة الطــوارئ بأنَّهـا

تثنائیة بالوسـائل العادیـة، التي یلجأ إلیها عندما تعجز الحكومـة عـن مواجهـة الظـروف الاسـ

ومــن ثــم تلجــأ إلــى وســائل اســتثنائیة لمواجهــة الظــروف الطارئــة وتنتهــي بعــد انتهــاء الظــرف 

  .الاستثنائي

                                                           

  .186جمیل عبداالله القائفي، المرجع السابق، ص) 57(

علــــي الصــــاوي، موقــــف البرلمــــان مــــن حالــــة الطــــوارئ، جمعیــــة حقــــوق الإنســــان . د) 58(

  .13، ص2005لمساعدة السجناء، القاهرة، 

  .2004لسنة ) 1(من قانون الدفاع عن السلامة الوطنیة رقم ) 1(المادة ) 59(
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ممـــا تجـــدر الإشـــارة إلیـــه، أنَّ الســـلطات والاختصاصـــات التـــي تمارســـها الحكومـــة فـــي ظـــل 

  .مشروعیتهاقانون الطوارئ، تخضع لمبدأ المشروعیة وتتم تحت رقابة القضاء لبیان 

الأحكام القانونية المترتبة على إعلان حالة : المطلب الثاني 4

  الطوارئ

Legal provisions of declaring a state of emergency 

حالــة الطــوارئ حالــة اســتثنائیة، الهــدف منهــا تمكــین الحكومــة فــي مواجهــة الخطــر المحــدق 

ــــة توجِــــب إجــــر  ــتثنائي معــــین وبصــــورة مؤقت ــــواء هــــذه الــــذي یــــنم عــــن ظــــرف اســ اءات لاحت

وتخضــــع جمیــــع الإجــــراءات التــــي تبُاشــــرها الســــلطة التنفیذیــــة أثنــــاء الظــــرف ). 60(الأزمــــة

الاستثنائي للقضاء، فالأخیر مهما كانت الظروف، حِصْن الحریـات وحامیهـا وحارسـها وإلاّ 

لت السلطة الاستثنائیة إلى سلطة تحكمیة، فالقرارات الإداریة الصادرة من الحكومة ف ي تحوَّ

إطـــار حالـــة الطـــوارئ لا تكـــون بمنـــأىً عـــن رقابـــة القضـــاء ولا تفلـــت أعمـــال الحكومـــة مـــن 

فالقاضي بوجهٍ عام یتحقق من شرعیة الأعمـال والإجـراءات ). 61(المنازعات أمام القضاء

ـــة الظـــروف الاســـتثنائیة، فســـیادة القـــانون، أي المشـــروعیة،  ـــتم مُباشـــرتها تحـــت مظل التـــي ت

ن أو شعاراً عدیم الفاعلیة، ما لـم یوجَـد قضـاء یراقـب المشـروعیة تُصبِح كلاماً بغیر مضمو 

الســلطة التنفیذیــة  لــذلك فقــانون الطــوارئ یحــدد صــلاحیات واختصاصــات. ویضــع حــدودها

فعلى سبیل المثال، فإنَّ أمـر الـدفاع . التي تواجِه الظرف الاستثنائي من أجل سلامة البلاد

                                                           

زكریا عبدالحمید محفوظ، حالة الطوارئ والقوانین المنظمة لها، مطبعة . د) 60(

  .159، ص1966الإسكندریة، الإسكندریة، 

، دار الشروق، القاهرة، 3أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، ط. د) 61(

  .وما بعدها 592، ص2004
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حدَّد السلطات الاستثنائیة المؤقتة عند  2004 ةلسن) 1(عن السلامة الوطنیة العراقي رقم 

  :منه التي نصّت على) 3(إعلان حالة الطوارئ في المادة 

بعــد استحصــال مـــذكرة قضــائیة للتوقیـــف أو التفتــیش إلاّ فــي حـــالات مُلحّــة للغایـــة، : أولاً ((

هم وضــع قیــود علــى حریــة المــواطنین أو الأجانــب فــي العــراق، فــي الجــرائم المشــهورة أو الــتُّ 

الثابتة بأدلة أو قرائن كافیة في ما یخص الانتقـال والتجـوال والتجمهـر والمـرور والسـفر مـن 

وإلى العراق وحمل أو استخدام الأسلحة والذخائر والمـواد الخطـرة، ویمكـن احتجـاز المشـتبه 

بســـــلوكهم وتفتیشـــــهم أو تفتـــــیش منـــــازلهم وأمـــــاكن عملهـــــم، ولـــــرئیس الـــــوزراء تخویـــــل هـــــذه 

  .غیرها إلى من یختاره من قیادیین عسكریین أو مدنیینالصلاحیات أو 

فــرض حظــر التجــوال لفتــرة قصــیرة محــددة علــى المنطقــة التــي تشــهد تهدیــداً خطیــراً : ثانیــاً 

للأمــن أو تشــهد تفجیــرات أو اضــطرابات وعملیــات مســلحة واســعة معادیــة، ولــه عــزل تلــك 

به حیــازة بعــض ســكانها أســلحة المنطقــة وتطویقهــا بقــوات مناســبة وتفتیشــها إذا ثبــت أو اشــت

متوسطة أو ثقیلة أو متفجرات أو تحصن بها خارجون على القانون، وذلك بعـد استحصـال 

  .مذكرة قضائیة للتفتیش إلاّ في حالات ملحة للغایة

فرض قیود علـى الأمـوال وعلـى حیـازة الأشـیاء الممنوعـة، ووضـع الحجـز الاحتیـاطي : ثالثاً 

والتمــرد والعصــیان المســلح والاضــطرابات المســلحة وعملیــات علــى أمــوال المتهمــین بالتــآمر 

یشترك أو یتعاون معهم بأیة كیفیة كانت على ارتكـاب  الاغتیال والتفجیر، وعلى أموال من

هــذه الجــرائم أو یحرضــهم علــى ارتكابهــا وتقــع بنــاءً علــى ذلــك التحــریض، أو مــن یقــدم لهــم 

علمهــم التــام بنوایــاهم، ولــه توقیــف  مســاكن أو محــلات یــأوون إلیهــا أو یجتمعــون فیهــا مــع

  .المتهمین بهذه الجرائم ممن توفرت أدلة كافیة قانوناً لاتهامه

اتخــاذ إجــراءات احترازیــة علــى الطــرود والرســائل البریدیــة والبرقیــات ووســائل وأجهــزة : رابعــاً 

ه، الاتصــال الســلكیة واللاســـلكیة كافــة، إذا ثبـــت اســتعمالها فـــي الجــرائم المشـــار إلیهــا أعـــلا

ویمكن فرض المراقبة على هذه الوسائل والأجهـزة وتفتیشـها وضـبطها إذا كـان ذلـك یفضـي 
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إلـــى كشـــف الجـــرائم المـــذكورة أو یمنـــع وقوعهـــا وذلـــك بعـــد استحصـــال مـــذكرة مـــن الجهـــات 

  .القضائیة المعنیة لفترة زمنیة محددة

فــي منــاطق  فــرض قیــود علــى وســائل النقــل والمواصــلات البریــة والجویــة والمائیــة: خامســاً 

  .محددة ولفترة محددة

فرض قیود على المحال العامة والتجاریة والنوادي والجمعیات والنقابـات والشـركات : سادساً 

والمؤسسـات والــدوائر، بحیـث تحــدد مواعیــد فتحهـا وغلقهــا ومراقبــة أعمالهـا ووضــع الحراســة 

تها بــــالجرائم علیهــــا بعــــد استحصــــال قــــرار قضــــائي، وحلهــــا أو إیقافهــــا مؤقتــــاً إذا ثبــــت صــــل

  ).62)(7(من المادة ) أولاً (المذكورة في الفقرة 

إیقــاف العمــل مؤقتــاً أو بصــورة دائمیــة بإجــازات الأســلحة والــذخیرة والمــواد الخطیــرة : ســابعاً 

ــة اســتعمالها  والمفرقعــات والمتفجــرة وحیازتهــا أو الاتجــار بهــا، إذا ثبــت اســتعمالها أو محاول

و إذا كانـت تمثـل تهدیـداً للأمـن والاسـتقرار فـي المنطقـة أو في الجرائم المذكورة في أعلاه أ

  .كانت حیازتها غیر جائزة قانوناً 

اتخــاذ قـرارات وإجــراءات عسـكریة وأمنیــة ســریعة تكـون محــددة ومناسـبة فــي المنــاطق : ثامنـاً 

التــي أعلنــت فیهــا حالــة الطــوارئ وبالتنســیق مــع وزیــري الــدفاع والداخلیــة أو أي وزیــر آخــر 

  .لأمن الوطني أو أي جهة ذات اختصاصومستشار ا

فــي العملیــات الواســعة التــي تنفــذ فــي منــاطق كبیــرة لمواجهــة أخطــار مســلحة واســعة : تاســعاً 

) 1546(فیمكن الاستعانة بالقوات المتعـددة الجنسـیات وفقـاً لقـرار الأمـم المتحـدة ذي القـرم 

ـــات واضـــحة ومحـــ 2004لعـــام  ددة تتناســـب مـــع وتكلیـــف القـــوات العســـكریة العراقیـــة بواجب

                                                           

ة المركزیـــة فـــي العـــراق النظـــر فـــي تتـــولى المحكمـــة الجنائیـــ: ((علـــى) أولاً /7(نصـــت المـــادة )  62(

الجــرائم الكبــرى المرتكبــة خــلال مــدة ســریان حالــة الطــوارئ التــي یحیــل قضــایاها القاضــي المخــتص 

كجـــرائم القتـــل والتســـلیب والاغتصـــاب والخطـــف وتخریـــب أو تفجیـــر أو إحـــراق أو إتـــلاف الأمـــوال 

  )).ها او تهریبها أو المتاجرة بهاالعامة والخاصة وحیازة الأسلحة الحربیة وعتادها أو صنعها أو نقل
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بالإجمــاع أو في إقلــيم كردســتان يــتم تنفيــذ  وضـعها وإمكانیاتهــا بعــد موافقــة الرئاســة

  .)63())الإجراءات الاستثنائية بالتنسيق مع حكومتها

جــدیر بالــذكر أنَّ هــذه الصــلاحیات أو الاختصاصــات المخولــة للســلطة القائمــة علــى إجــراء حالــة 

هـا، فـلا سـبیل إلـى تجـاوزهالطوارئ سندها القانون الذي عین نطاق
فرقابـة القضـاء، هـي دون ، )64(

غیرها، الرقابة الفعّالة التي تكفل للناس حقوقهم الطبیعیة وخاصة المتعلقة بالمدد الانتخابیـة وتـؤمِّن 

لــذلك یجــب . لهـم حریــاتهم العامــة وتفــرض للقــانون ســیادته ولكــل نظــام حــدوده الدســتوریة المشــروعة

رئــیس الجمهوریــة أن یراعــي الحقــوق التــي كفلهــا الدســتور والقــانون  علــى رئــیس مجلــس الــوزراء أو

دون أي تجــاوز وخاصــة المــدد الدســتوریة للانتخابــات، كــون هــذه المــدد یختــار فیهــا الشــعب نوّابــه 

عنــه، یمثلــونهم داخــل قبــة البرلمــان وعــدم اســتخدام الظــرف الاســتثنائي ذریعــةً لانتهــاك تلــك الحقــوق 

  .وتلكم الحریات

أثر التشريعات الاستثنائية على المدد الدستورية : لثالثالمطلب ا

  للانتخابات

The impact of exceptional legislation on the 

constitutional terms of elections 

یمتــد أثــر الظــروف الاســتثنائیة إلــى المســاس بالنصــوص الدســتوریة أو القانونیــة ومنهــا النصــوص 

تخابــات، ففــي حالــة الأخطــار والأزمــات التــي تهــدد كیــان الدولــة أو المتعلقــة بالمــدد الدســتوریة للان

ــه یمكــن للســلطة القائمــة علــى هــذا  أمنهــا أو ســلامتها أو الســیر المنــتظم لمؤسســاتها الدســتوریة، فإنَّ

النصـوص  الظرف سواء كان رئیس مجلس الوزراء أو رئیس الجمهوریة، فإنَّه یوقـف العمـل بـبعض

                                                           

ـــدفاع عـــن الســـلامة الوطنیـــة رقـــم ) 3(المـــادة ) 63( ـــانون ال المنشـــور فـــي  2004لســـنة ) 1(مـــن ق

  .9/1/2004في ) 3987(الوقائع العراقیة، العدد 
  .63علي مجید العكیلي، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، المرجع السابق، ص. د) 64(
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 فكثیــراً مــا حــدث هــذا). 65(أســاس الحفــاظ علــى مصــالح الدولــة العلیــاالدســتوریة أو تعطیلهــا علــى 

النـوع مــن التعطيـل في ظــل اللجـوء إلى نصــوص الأزمـات الخاصــة وســلطا�ا 

الخاصــة بالمــدد المتعلقــة بالانتخابــات ) 66(الواســعة والتــي تــؤدي إلــى تعطیــل النصــوص الدســتوریة

كـون قواعـد النظـام العـام هـي قواعـد إمـرة لا تملـك البرلمانیة، إذ تُستَمد هذه المدد من النظام العام، 

أي سلطة أو قدرة على مخالفتها، إذ تُعَرِّض مخالفتها كیان المجتمع للانهیار، فلا یسمح لأيٍّ كـان 

فتحدیــد موعـد إجــراء ). 67(بمخالفتهـا؛ لأنَّهـا تمــسّ كیـان الدولـة السیاســي والاقتصـادي والاجتمـاعي

ســتوریة أو القانونیــة مــن المســائل المهمــة والمرتبطــة بالعدیــد مــن الانتخابــات فــي صُــلب الوثیقــة الد

المســائل الدســتوریة ذات العلاقــة، وهــي التــي تتصــل بــالإرادة الشــعبیة وممارســة الحقــوق السیاســیة 

كالترشــیح والانتخــاب، وتنظــیم ممارســة الســلطة الــذي ینبغــي أن یكــون مــن اختصــاص الدســتور ولا 

تور أو القانون الانتخابي موعد، فلا یمكن للسلطة القائمة علـى حالـة یجوز مخالفته، فإذا حدَّد الدس

الطــوارئ، فــي ظــل الظــرف الاســتثنائي، أن تُعــدِّل أو تلغــي تلــك المــدد، وبغیــر ذلــك، فإنَّهــا تخــالِف 

النظــام العــام، فــالإخلال بالنظــام العــام وإن كــان یــؤدي إلــى التجــاوز علــى الحقــوق والحریــات التــي 

ـــىً واســـع یـــؤدي إلـــى الإخـــلال بالســـلم  فـــراد وخاصـــةكفلهـــا الدســـتور للأ ـــه وبمعن الانتخابـــات، إلاَّ أنَّ

ـــل فالنظـــام العـــام هـــو المجتمـــع بكـــل عناصـــره وبكـــل مفاصـــله، ). 68(الاجتمـــاعي فـــي المجتمـــع كل

وعلاوة علـى وجـود حمایـة قانونیـة للقواعـد التـي . والحقوق والحریات إحدى هذه المفاصل بل أهمها

لعلیــا فــي المجتمــع وفلســفته السیاســیة والاجتماعیــة المتمثلــة بعــدم المســاس بهــا فــي تُعبِّــر عــن القــیم ا

                                                           

(65) Carre de Malberg, Theorie Generale de a etat TII, 1920, p.610 ets. 

  .153ثروت عبدالهادي خالد الجوهري، المرجع السابق، ص. د: نقلاً عن

Borthe 1933, pp.240-242. 

محــي الــدین حســن یوســف، أثــر الأزمــات الخاصــة علــى تعطیــل الدســاتیر، مطبعــة بینــاتي، ) 66(

  .118، ص2009العراق،  –السلیمانیة 

  .29االله علي محمد عبداالله، المرجع السابق، صعبد) 67(

لمــى علــي الظــاهري، الحمایــة الدســتوریة لفكــرة النظــام العــام، . علــي مجیــد العكیلــي و د. د) 68(

  .97المرجع السابق، ص
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أنَّ الظـروف الاسـتثنائیة لا تـؤدي إلـى هـدم ) 69(حال وجود ظـرف اسـتثنائي، هـذا ویـرى أحـد الفقـه

نحـن نقـف مـع هـذا الـرأي؛ كـون . قواعد المشروعیة أو تجاوزها كلیاً، وإنَّما یكون جزئیاً ولفترة مؤقتة

یــة الظــروف الاســتثنائیة هــي نظریــة قانونیــة والتشــریعات الاســتثنائیة التــي تصــدر فــي ظــل هــذه نظر 

 الظــروف هــدفها الحمایــة للنظــام العــام ولا یمكــن لهــذه النظریــة المســاس بالنصــوص الدســـتوریة أو
: القانونیــة، وإنَّمــا تتعطــل لفتــرة زمنیــة بانتهــاء الظــرف الاســتثنائي، ومــن هــذه النصــوص الدســتوریة

لنصوص المتعلقة بالمدد الخاصة بالانتخابات البرلمانیة، كون هذه المدد تـؤدي إلـى ضـبط النظـام ا

ومن أمثلة هذه المدد الدستوریة أو القانونیة، ما نصَّ علیه دسـتور جمهوریـة العـراق لعـام . السیاسي

ابیــة لمجلــس تكــون مــدة الــدورة الانتخ: ((منــه، إذ نصّــت علــى) أولاً، وثانیــاً /56(فــي المــادة  2005

تقویمیة، تبدأ بأول جلسة وتنتهي بنهایة السـنة الرابعـة، ویجـري انتخـاب مجلـس  النواب أربع سنوات

كمــا ). 70))(النــواب الجدیــد قبــل خمســة وأربعــین یومــاً مــن تــاریخ انتهــاء الــدورة الانتخابیــة الســابقة

أمـــــدهما ثمانیـــــة نـــــصَّ أیضـــــاً علـــــى أنَّ لمجلـــــس النـــــواب دورة انعقـــــاد ســـــنویة بفصـــــلین تشـــــریعیین 

فالدیمقراطیــة تعنــي حُكــم . إذ تــرتبط تلــك المــدد الدســتوریة بجــوهر الدیمقراطیــة النیابیــة). 71(أشــهر

ومــــن خــــلال ذلــــك تــــرتبط المــــدد الدســــتوریة ). 72(الشــــعب بواســــطة الشــــعب ومــــن أجــــل الشــــعب

وجـــود للانتخابـــات بتحقیـــق النظـــام الـــدیمقراطي النیـــابي والتـــداول الســـلمي للســـلطة، إذ یتطلـــب ذلـــك 

برلمـان منتخَــب مـن قبــل الشـعب الــذي یُعبِّـر عــن إرادتـه مــن خـلال الانتخابــات، وهـذا لا یتحقــق إلاَّ 

  .بوجود مددٍ دستوریةٍ أو قانونیةٍ تُحدِّد الانتخابات

 

                                                           

  .156ثروت عبدالهادي خالد الجوهري، المرجع السابق، ص. د) 69(
  .2005اق لعام من دستور جمهوریة العر ) ، أولاً وثانیاً 56(المادة ) 70(

  .2005من دستور جمهوریة العراق لعام ) 57(المادة ) 71(

سعد عصفور، المبادئ الأساسیة في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، منشأة المعارف، . د) 72(

عبداالله علي محمد عبداالله، المرجع : نقلاً عن. وما بعدها 165الإسكندریة، دون سنة نشر، ص

  .19السابق، ص



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
.186-153ص           2022السنة  02: العدد 06: المجلد 

 

182 

 

 

 

 

 Conclusionالخاتمة 

 الانتخابـــات علـــى الاســـتثنائیة الظـــروف أثـــر(بعـــد أنْ انتهینـــا مـــن إیـــراد أهـــم الأفكـــار فـــي موضـــوع 

نا إلى نتائج ومقترحات، نقف علیها في البیان التالي)لبرلمانیةا   :، توصَّ

 Resultsالنتائج : أولاً 

إنّ الظرف الاستثنائي یُعطل الانتخابات البرلمانیة، هذا التعطیل یـؤدي إلـى تمدیـد المـدد الدسـتوریة 

 .والقانونیة المتعلقة بالانتخابات

. د تُحــدد بدایــة الــدورة الانتخابیــة لمجلــس النــواب ونهایتهــاإنّ التوقیتــات أو المــدد الانتخابیــة هــي مــد

 .تُحَدَّد هذه التوقیتات في صلب الوثیقة الدستوریة أو تنَُظَّم بقانونٍ خاص

عالجـــتْ بعـــض الدســـاتیر حالـــة امتـــداد المـــدد الخاصـــة بالانتخابـــات البرلمانیـــة ســـواء فـــي الظـــروف 

، 2003ودستور قطـر لعـام  1952ور الأُردن لعام العادیة أو الاستثنائیة، ومن هذه الدساتیر، دست

أمّــا الدســاتیر التـــي نصّــت علــى امتـــداد المــدد الانتخابیـــة فــي الظــروف الاســـتثنائیة، فمنهــا دســـتور 

 .2014ودستور تونس لعام  2002البحرین لعام 

  Suggestionsالمقترحات : ثانیاً 

یــة الانتخابیــة والتقیُّــد بهــا، لأنّ هــذه المــدد یجــب احتــرام المــدد الدســتوریة أو القانونیــة المتعلقــة بالعمل

تجعـــل مـــن الانتخـــاب مصـــدراً للشـــرعیة الدســـتوریة ولا یجـــوز التمدیـــد إلاّ بوجـــود نـــصٍّ دســـتوريّ أو 

 .قانونيّ یُجیز التمدید، حتى یتحقق الأمن القانوني الذي یُعد من أهم أُسس بناء الدولة القانونیة
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من دستور جمهوریة العـراق لعـام ) أولاً وثانیاً /56(دِّل نصّ المادة نقترح على المشرِّع العراقي أن یُع

، إذ لــم تُشِــر المــادة أعـــلاه، فــي حــال وجـــود ظــرفٍ اســتثنائي وعـــدم إجــراء الانتخابــات فـــي 2005

موعــدها المحــدد، لــذلك یجــب أنْ یُعَــدَّل نــصّ المــادة وإضــافة نــصٍّ فــي حــال وجــود ظــرف اســتثنائي 

السـابق لحـین انتخـاب مجلـسٍ جدیـدٍ، أي بعـد زوال الظـرف الاسـتثنائي  یُشیر إلى استمرار المجلـس

 .أُسوة بالدساتیر المقارنة
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